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 تنبيه هام:
من البيانات أو التحليلات  ، ولا تعد أيالمركز أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة

نة، وقد تم إعداد هذه يق نتائج معيعلى تحق اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرتهأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس 
 لمعلومات والنتائجاعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعالواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول 
 لمصادفة وغير مقصودة. استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل ا
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بية جنيداع من العملات الأإلغاء الحد الأقصى للسحب والإ ي قرر البنك المركز 
 مجال استيراد السلعي شخاص الاعتبارية التي تعمل فبالبنوك بالنسبة للأ

 .ساسية لتوفير السلع بالسوق المصري والمنتجات الأ

 ينه سيبقأصل موقع أخبار مصر على نسخة منه ضاف المركزي في بيان حأو 
خرى استيراد السلع الأ شخاص الاعتبارية في مجالعلى الحدود القصوى للأ
 .ساسيةبخلاف السلع والمنتجات الأ

عزيز المصري لت ي ستمرارا لتوجهات البنك المركز ا يأتي ن هذا القرارأوضح البيان أو 
ية عتبار انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الا

ساسية دعما لقطاعات الصناعة عامل في مجال السلع والمنتجات الأتت يالت
 .والتجارة

 .فرادع بالنسبة للألغاء الحد الأقصى للسحب والإيداإمس أول أكان المركزي قرر 

بإيداعه للشركات في يناير المركزي رفع الحد المسموح  ن البنكأ جدير بالذكرو 
ألف دولار )أو ما يعادله بالعملات الأجنبية( شهريا، وبدون حد  250إلى  الماضي

أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية 
 .فقط

إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي  ع الحدف  ثم ر  
 .تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج

مليون دولار في فبراير، بالمقارنة  56وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 
 .مليار دولار 16.533مع يناير، ليصل إلى 

 

.المصدر: موقع صحيفة البورصة

 الرأي
د؛ لارية للأفرااعات الدو أن تقييد تداول الدولار أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصري، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيدة إلى نود الإشار  *

ت البنك لهذا فقررا ،جللخار  تهار على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة التي نقلت تعاملا مما دفعهم إلى اكتناز الدولار، كما أث  
 .لحاليةوضاع اات السابقة التي تسببت في هذه الأزمة لإصلاح الأ جراءخيرة تأتي في إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجي للتخلص من الإالمركزي الأ

وضع ق المحلية، و ية بالسوم حل أزمة نقص السيولة الدولار عتبارية سيفتح المجال أماوالإيداع من الدولار للأشخاص الا قرار البنك المركزي بإلغاء حدود السحب *
ع نخفاض المتوقأن الا ما ك ،أسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرةرتفاع ا يساهمت ف يرتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التحد للا 

ل أساسي من يحد بشكسرات المتتالية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرا
لال البنوك خالتعامل من  يالثقة ف اتخذها "المركزي" مهمة فى إعادة يأن هذه القرارات الت ىكيد علمع التأ ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة

 .نة الناس على إمكان السحب دون قيودأظل طم ينقد الأجنبي، لاسيما فالإيداع لل يف
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 والمنتجات السلع مجال يف تتعامل يالت الاعتبارية للأشخاص المصرفية المعاملات وتيسير الخارجية التجارة حركة انسياب تعزيز إطار فىيضا أالقرار  هذا ييأت* 

 يف الاعتبارية لأشخاصل بها المعمول الحدود على الإبقاء مع المصرية، السوق  يف ساسيةالأ والمنتجات السلع روتوفي والتجارة، الصناعة لقطاعات ادعم ساسيةالأ
 .الأساسية السلع بخلاف الأخرى  السلع استيراد مجال

 راتهم من العملةن يودعوا مدخأ على اطنينيحث المو س السحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفرادو  إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع* تزامن هذا القرار مع 
 لمركزي في الجهاز ا يدعم الثقةس ي، وبالتالجنبيالأتوفر لديها النقد ين البنوك سإحيث  ،الخطوة يجابيةإمما يزيد من الخضراء في البنوك بدل من تخزينها في البيوت، 

ة في والرغبي، مصرفلجهاز اللدى ا ي نخفاض معدلات الإيداع الدولار اجنبي، يشير إلى النقد الأفراد بيداع والسحب للأقصى للإالى أن إلغاء قيد الحد الأشارة مع الإ
 د. دون قيو  يالعودة إلى الوضع الطبيع

دعم إلى هدف يسنوات  5و 3زيادة العائد على شهادات الإدخار بالدولار أجل لالقاهرة( و  مصرو  يالبنوك الحكومية الثلاثة )الأهل ه* تزامن هذه القرارات مع اتجا
تويات الفائدة قتراب من مساخل والاالد يلى دعم جاذبية أوعية الادخار بالدولار للمصريين فا  و مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية، 

لتمويل  تاجها القطاعالتي يحسيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي و ج مما يمتص جزء جديد من الالخار  يالدولارية المطروحة للعاملين ف يالمدفوعة على شهادة بلاد
 ى. خر أساسا للمضاربات في السوق السوداء من ناحية ف هذه السيولة المحركة أيتخفمن جانب و  هنشطتأ

 بعد للدولار جنيه 7.73ر بسع يبالقطاع المصرف هاخض عادةا  و جذب ما بحوزة الأفراد من مدخرات دولارية، إلى يهدف  "ي أن "المركز  إلىجراءات * يشير تتابع هذه الإ
 زالة القيود،الجنيه أو إ انتظار تقليص قيمة ي، فيعلى وضعهم الحال للإبقاءقادت المودعين قد القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، كانت أن 

رت حركة ي"، والتي اتخذها "المركز  يوهو ما حدث بالإجراءات الت  .السوق الحرة يالدخول والخروج وسمحت كذلك بالبيع بأسعار مرتفعة ف حر 

صلاح طتها لإخصلاحي و الجاري توضيحا شاملا لبرنامجها الإ سمار  27البرلمان المصري يوم  علىن يتضمن برنامج الحكومة المصرية الذي سيعرض أينتظر * 
لتمويلية االتكلفة  مصادر مختلفة مما يزيد من موارد العملات ويخفض من عنصرت الخارجية من خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلا يوه ،وضاع سوق الصرفأ

 المرتفع نسبيا حاليا.

ا جنبية، لاسيمملات الأإجراءات على مستوى السياسات الاقتصادية، لاسيما التجارية، والمالية، لترشيد الطلب على الع ي أن تصاحب قرارات المركز * من الضروري 
 .يلأجنبالنقد ا يمر بها الاقتصاد، بسبب تراجع موارد يظل هذه الظروف الاستثنائية المؤقتة، الت يف ي د الاستيراد للسلع غير الضرورية وبشكل فور ترشي

ر جيع الاستثماصادرات، وتشال إلى جانب تنمية الأجنبيللنقد  يقطاع السياحة كمصدر رئيسإلى  ا أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة لعودة النشاطضأنه من المهم أيكما * 
 توجد على أنه لاكيد ع التأم يتنمية موارد النقد الأجنب يأمور من المهم البدء بسرعة للتعامل معها، لأنها تستغرق بعض الوقت، حتى تظهر نتائجها ف ي، وهيالأجنب

 سيما بتشجيع، درات، لاجنبي، من خلال سياسات لحفز الصاموارد النقد الأتنمية  ية، تسهم فإجراءات نقدية تعزف منفردة، فلابد من أن تصاحبها سياسات اقتصادي
 .ا للعملة الأجنبيةمصدر  ينتاجية بالسياسات النقدية، والمالية، وتنشيط السياحة، وعلى أن يكون النمو السكانوربط القطاعات الإ 

 

 

 


